كان كلامنا المتقدم في مناقشة الوجه القائل بأن أجزاء العلة ليست في رتبة واحدة، ليستند المعلول إليها، وإنما يتقدم بعضها على بعضها الآخر، فأولاً يستند انعدام المعلول إلى عدم وجود المقتضي، ومن ثم إلى انتفاء الشرط، وبعدئذ إلى وجود المانع، ولذا لاتوقف في طرف العدم، باعتبار أن المعلول انتفى وجوده لعدم وجود مقتضيه، لا يقال لوجود المانع ليلزم التوقف من الطرفين، بل لعدم وجود مقتضيه.
وقد ناقشنا هذا الاستدلال بإيرادات أربعة:

الإيراد الأول:هو أنا افترضنا أن الضدين لهما رتبة واحدة، ويكون كل منهما عدمه جزءاً من العلة لضده، ولذلك لا نقول إن استناد انتفاء المعلول إلى عدم وجود المقتضي، باعتبار أننا افترضنا أن الضدين في رتبة واحدة وافترضنا وجود المانعية لكل من الضدين لضده الآخر.
المناقشة نمرة اثنين: بأن هذا الترتب له لحاظان قلنا، لحاظ في عالم الذهن، ولحاظ في عالم التحقق والوجود في الخارج، وكلامنا لايختص بالعالم الأول، وإنما بالعالم الثاني، ونحن نرى بالعالم الثاني، أي عالم التحقق والثبوت في الخارج بأن المعلول يستند إلى، يعني إذا قيل لنا: لماذا لم يوجد المعلول؟ نقول: لوجود المانع، فإذا افترضنا هكذا، قلنا: لماذا لم يصل المكلف الساعة الأخيرة من الوقت؟ نقول: لاشتغاله بالإزالة، وهذه النسبة نسبة واقعية، يدركها العقل كما يقول الماتن، يعني مفهومة ومعروفة، وإن تأمل فيها، قال : فتأمل….
وجه التأمل واضح، من خلال المناقشة بالأمس الماضي رأينا أنه في لحاظين في الحقيقية، لعل اللحاظين المدركين في عالم الذهن هما هما في عالم الخارج…..

…..
أي نتيجة؟ 

….

لا، النتيجة ليست واحدة، نحن إذا قلنا إن عدم الضد جزء من العلة لوجود ضده، إما أن يكون هذا بلحاظ عالم الخارج أو مجرد تصور في عالم الذهن، إذا مجرد تصور، لا، يقول الماتن: هذه النسبة نسبة حقيقية واقعية، نحن نقول لماذا لم يصل المكلف؟ نقول لاشتغاله بالإزالة، ولماذا لم يزل؟ نقول لاشتغاله بالصلاة، نسبة واقعية….

الإشكال نمرة ثلاثة: يقول أيضاً يكون نلتفت إلى أن امتناع استناد عدم الضد إلى وجود ضده، إذا لم نفرضه كما قلنا بلحاظ عالم الثبوت والتحقق في الخارج، فكيف يكون جزءا من العلة، بحيث يتوقف عليه الطرف الآخر، الذي يستند إلى وجود تمامية علته التامة، لأن هذا أمر تكويني حقيقي مدرك للعقل، فلابد أن نفترض هذا الأمر الذي هو أمر حقيقي، نفرضه موجوداً من كلا الطرفين، أي أن وجود المانع يؤثر في انعدام الطرف الآخر، في طرف الوجوب، كما أن وجود المانع له تأثير في بقاء الصلاة في كتم العدم إذا صح التعبير الفلسفي، يعني هذه خصوصية ذاتية لكلا الطرفين، وليست لأحد الطرفين دون الآخر، وبمعنى آخر هناك فعلية في الاستناد لكل من الطرفين، طرف الوجود وطرف العدم، على، طرف الوجود نقول انتفى ضده فوجب فوجد، وهذا نقول ماذا؟ وجد ضده فانعدم، ولو لم يكن الحال كذلك، لكان هذا مجرد تصور محض، لكن هذا أمراً حقيقياً، هذا إشكال قلنا نمرة ثلاثة.

الإشكال نمرة أربعة: لو قبلنا هذا المبنى، وهو …..أجزاء العلة يتقدم بعضها على بعضها الآخر، وبالتالي نقول عدم الصلاة ليس لوجود الإزالة، وإنما لانتفاء إرادة المكلف، كما قال صاحب هذا المبنى، في الحقيقة راح تنتفي عندنا الثمرة، يعني ثمرة البحث التي بذل الجهابذة أوقاتهم الثمينة فيها راح ماذا تصير؟ غير موجودة، والسبب في ذلك: أن ثمرة البحث ما هي؟ هي القول بفساد العبادة إذا كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، نقول هنا ماذا؟ ما فيه نهي عن الضد، لأنه أصلاً لماذا لم يصل المكلف؟ لأنه لم يرد الصلاة، ما اشتغل، ما فيه عنده، المقتضي غير موجود، وليس لاشتغاله بالإزالة، واضحة الفكرة، ونحن رتبنا فساد الصلاة على ماذا؟ على أن الأمر بالإزالة كان له لازم وهو النهي عن فعل الصلاة، فاشتغال المكلف بالصلاة ماذا يصير؟ مقتضٍ لفساد العبادة، مقتضي لفساد هذه الصلاة، راح الثمرة عندنا تطير أو ما تطير؟ تنتفي أو ما تنتفي؟ تنتفي، بهذه الأمور الأربعة إذاً أبطلنا الرأي الثالث القائل بأنه لا دور.

تتذكرون أن الآغا حسين الخونساري صاحب مشارق الشموس كان له وجه، وحملنا الوجه الذي أورده على معنيين، معنى كذا ومعنى كذا، يبدو أن هذا العالم الجليل أعجبته المسألة، فبدأ ينظر لحلحلة الإشكال وطرده، فأورد وجهاً آخرَ أيضاً غير الوجه الثاني الذي تقدم وناقشناه، عنده أيضاً وجه آخر فيه جمال، فيه حسن، لعل الحسن الموجود في هذا الوجه أكثر من الوجه الثاني الذي أورده الآغا حسين الخونساري، لنرَ هذا الوجه الذي هو يصير رقم أربعة، يقول الآغا حسين الخونساري: دور ما فيه أصلاً، وذلك أن وجود الإزالة موقوف على عدم الإشتغال بالصلاة، موقوف على انتفاء الصلاة، هذا صح مقبول، لكن انتفاء الصلاة، العدم، الانتفاء، ليس بموقوف على الاشتغال بالإزالة، دائماً إذا كان عندنا ضدان، وكان أحدهما وجود، والآخر عدم، طرف الوجود، يتوقف على طرف العدم، يعني يقول ماذا؟ الإشتغال بالإزالة موقوف على انتفاء الصلاة، عدم الإشتغال بالصلاة، لكن طرف العدم ليس بموقوف على طرف الوجود، ما نقول هكذا: انتفت الصلاة للإشتغال بالإزالة، لماذا لانقول لماذا؟ نرى كلامه، أولاً نأتي بكلامه….

قال: وهنا كلام آخر، وهو أنه يجوز أن يقال إن المانع إذا كان موجوداً فعدمه مما يتوقف عليه وجود ضده، الصلاة موجودة صح؟ عدم الصلاة يتوقف عليها وجود الإزالة، طيب، أما إذا كانت الصلاة منتفية، أما إذا كانت الصلاة معدومة، ليست بموجودة، المكلف يشتغل الآن بالإزالة، صح؟ فلا توقف في طرف العدم، يعني على هذا العدم، العدم هذا معدوم، هذا العدم غير موقوف على وجود الاشتغال بالإزالة، لماذا يا أيها المحقق الخونساري؟ يقول: لأن العدم سابق على علة السواد، الضد الآخر، لنأتي به في الصلاة، يقول: لأن هذا العدم سابق على وجود الإزالة، أصلاً هو ما كان هناك صلاة، ما فيه اشتغال بالصلاة، فبما أن العدم كأنه باقي استمرار في كتم العدم، فما نحتاج نقول هذا العدم أيضاً متحقق، الباقي تحققه يحتاج إلى الاشتغال بالإزالة، هو باقي موجود متقدم له سبق، فما نحتاج نقول موقوف هذا العدم على الاشتغال بالإزالة، واضحة فكرة الآغا حسين؟
نعيده:

لنفرض الآن ضدين: افرضوا هذا سواد، سواد وبياض، ولماذا تقولون افرضوا، فيه عندنا فعلاً سواد وبياض، هذا سواد، وهذا بياض، يقول نحن لما نقول هذا ضد صح؟ وضده ماذا؟ ضده هذا، الآن هذا سواد موجود، نقول: تحقق هذا السواد موقوف على انتفاء البياض، لأنه محل، لو كان البياض موجود هذا السواد ما راح يوجد صح؟ ولكن طيب، انتفاء البياض يحتاج أن نقول إنه موقوف على وجود السواد، يقول انتفاء البياض كان منتفياً من أول، له سبق، له تقدم، فطرف العدم ليس بموقوف على طرف الوجود، ولكن طرف الوجود متوقف على طرف العدم، واضح؟

لنرَ هذا صحيح أو ليس بصحيح.....

نرى ما هي المناقشة التي ترد عليه؟ هل كلامه صحيح في دفع إشكال الدور أو ليس بصحيح؟

يقول له الماتن، وليس الماتن بعد، ما شاء الله، هنا هذا، جمع جهابذة الأصوليين للرد عليه، قالوا له: يعني الشيخ الأعظم، الماتن، صاحب الكفاية، حملة يعني قوية للرد على هذا السيد الجليل، كيف هذا تفكيره؟ كيف تفرض أن السواد والبياض كل منهما يضاد الآخر؟ ثم تفرض أيضاً أن وجود كل منهما مانع من تحقق الآخر، ثم تقول النتيجة: أن الوجود موقوف على انتفاء ضده الآخر، الذي هو على تحقق العدم في الحقيقة، الوجود موقوف على تحقق العدم، العبارة ما يمكن الواحد يقول إلا كذا، المعنى واضح، وإلا العدم ما يتحقق، لكن العدم باعتبار له سبق في الرتبة غير موقوف على تحقق الوجود، كيف تفرض هذا؟ 

يقول هذا الفرض، الماتن والجهابذة من الأصوليين، يقولون هذا الفرض ليس بسديد، كيف ليس بسديد؟ انتبهوا للكلام الذي قلناه بالأمس الماضي، كلامنا في عالم التصور أو في عالم الواقع والثبوت؟ عالم الواقع والثبوت، فرض الضدية في عالم الواقع معناه توقف من الطرفين، كل منهما السواد موقوف على انتفاء البياض، طيب والبياض موقوف على انتفاء السواد، ولا يمكن أن يكون التوقف فقط وفقط من طرف واحد، من جانب واحد، لأن فرض التوقف من طرف واحد، معناه أنه ليس ضدية، معناه أن هذا ليس بضد للبياض ولا لسائر الأضداد الأخرى، معناه أن هذا له تحقق وثبوت وهوهوية دون أن يكون له ما يضاده في رتبته، وهذا خلف ما افترضناه، واضحة لنا الفكرة، الرد على الآغا حسين؟ الآن أولاً نحن فهمنا رأيه، أن التوقف فقط من طرف الوجود، ولماذا كان التوقف أيضاً من طرف الوجود؟ فهمنا العلة، باعتبار أن العدم له سبق، وسبق وعدم، هذه عبارات في الحقيقة تقريب للمطلب، وإلا العدم ليس له سبق، لأنه لا شيئية له، ما فيه تقدم وسبق، ودائماً إذا قلنا العدم موجود، يعني العدم ما له وجود، ولكن من باب تقريب المطلب في ذهنكم، يكون نحن نتوجه إلى هذا، كل هذا مار عليكم في البداية والنهاية والمنظومة وكتب الفلسفة الأخرى، أنه لضيق العبارة نضطر لهذه التعابير، لأنه ما عندنا تعبير آخر، لضيق الخناق.
طيب لنرَ الآن نريد الشيخ الأنصاري، يقول: أنا أريد أوضح رأي الآغا حسين الخونساري، ومن ثم نرى كيف الماتن يرد على صاحب هذا الرأي، الذي هو سيد حسين (الله يرحم الجميع)، لنقرأ رأي الشيخ في توضيح المطلب لعله يمكن أفضل من كلامي بالتوضيح، انظروا ماذا يقول الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري في توضيح المطلب: وجه ارتفاع الدور، يقول أنا أوضح لك كيف الدور يرتفع بكلام ماذا؟ سيد حسين الخونساري، هو أنه إذا فرضنا اشتغال المحل بوجود أحد الأضداد كالسواد، المحل اشتغل بهذا الضد، بالسواد، كان وجود الضد الآخر، الذي هو البياض، موقوع على ارتفاع هذا الموجود، لابد يرتفع هذا السواد حتى يوجد البياض، لماذا؟ لمكان التضاد، أما وجود السواد في ذاك المحل فليس بموقوف على عدم البياض، لأن هذا العدم، قرر تقريراً عكس الذي أنا قلته، انتبهتوا للشيخ الأنصاري، يعني في النتيجة واحدة، كلامي وكلامه في الروح واحدة، ولكن هو، غير المثال....

وأما وجود السواد في ذلك المحل لم يكن موقوفاً على عدم البياض، لأن هذا العدم سابق على علة السواد، ومقارن لعلة السواد، فلا يتوقف من الطرف الآخر، فينتفي الدور، فماذا يصير التوقف فقط؟ من الطرف الذي نريد له الوجود، سواءً طرف البياض أو طرف السواد، نأخذ طرف الوجود نقول فيه توقف، طرف العدم فيه توقف أو ما فيه؟ ما فيه توقف، لماذا لا توقف فيه؟ لأنه له سبق في كتم العدم، فلا يحتاج إلى انتفاء عالم الوجود حتى، أو إلى تحقق عالم الوجود حتى ماذا؟ يبقى في كتم العدم، يصير التعبير واضح هنا….

لنرَ الآن الماتن كيف يرد على الخونساري….

أقول: ليس منشأ الدور هو لزوم توقف كل من الضدين على عدم الآخر، كي يرتفع بالتفصيل بين الموجود والمعدوم بدعوى أن عدم المعدوم لا يتوقف عليه الموجود، بل منشأه لزوم علية، ماذا يقول الماتن؟ يقول خذ المطلب من عندي وتعرف الإشكال على الآغا حسين، ما هو المطلب؟ يقول المطلب نحن افترضنا أن هذا السواد له علة تامة، مقتضي وشرط وعدم مانع، طرفه الآخر، ضده الآخر أيضاً له علة، مقتضي وشرط وعدم مانع، وافترضنا أيضاً أن أجزاء العلة هنا ماذا؟ منها عدم المانع، الذي انتفاء ضده الآخر، طيب أجزاء علة ضد الآخر، لابد يكون انتفاء مانع هنا، وإلا يصير كلامنا في الهواء ليس له وجود، لابد يقول إذا افترضنا وجود ضدية بين الطرفين، معناه أن كلاً من الطرفين له علة، ومعناه أن كلاً من الطرفين لابد أن تتوافر جميع وجملة وتمام أجزاء علته، ليتحقق أو لينتفِ، الانتفاء والتحقق، بما أن هذا طرف السواد تحقق، يعني تمت أجزاء علته، بما أن طرف العدم أيضاً ماذا؟ الذي هو ضد، حتى يتحقق لابد أن تتم جميع أجزاء علته التي منها انتفاء ضده الآخر، فصار فيه توقف أو مافيه توقف؟ بل في الحقيقة أن بقاء العدم في كتم العدم موقوف على ماذا؟ تحقق ووجود المنافي له والضدية له، لولا أن ضده موجود لما انعدم هو، لأن بقي هو،ماذا صار؟ لأننا افترضنا نحن، بالخصوص في مثالنا، الصلاة والإزالة، أن جميع الأشياء موجودة ماعدا المانع، فوجود المانع مانع من تأثير المقتضي في المقتضى، انتفاء المانع يجعل المقتضي مؤثراً، بعد ما قلنا أزيد من هذا....
ولذلك ماذا يقول الماتن؟ 

بأن عدم المعدوم لايتوقف عليه الموجود لحصوله، بل منشأه لزوم علية وجود الضد لعد ضده، لما تقدم من استناد عدم الشيء، استناد العدم لوجود مانعه، وهو لا يرتفع بتفصيل الآغا حسين، فإن عدم توقف السواد حال وجوده على عدم البياض، عدم توقف السواد، السواد لا يتوقف إذا كان موجود على عدم البياض، لماذا لا يتوقف، قال: لأن عدم البياض كان متحققاً في رتبة سابقة، من الأضداد المفقود....لا ينافي علية البياض لعدم السواد، لأنه فرضنا البياض هو جزء من العلة، فلابد أن يكون انتفاؤه جزءاً من العلة......

الموجود بملاك علية المانع لعدم المعلول، فتوقف البياض على عدم السواد يرجعنا إلى إشكال الدور أو ما يرجعنا؟ يرجعنا.....

فقدر الآن الآغا حسين يحل الإشكال بهذا أو ما قدر؟ ما قدر....

يمكن يقول واحد يتصدى للدفاع عما تقدم، فيقول هكذا، أقرأ العبارة لأن العبارة قليلاً يحتاج أن تتأملوا معي،اقرأوا العبارة في الكتاب حتى نفككها، لأن هذه قليلاً فيها يعني دقة، يقول: ودعوى أن السواد الموجود إذا لم يتوقف على عدم البياض المعدوم لم يكن وجود ذلك البياض علة لعدم السواد، لماذا لم يكن؟ يقول: لأن علة العدم إنما هي نقيض علة الوجود، انتبهوا، يقول: إذا افترضنا أن هناك سواداً بياضاً، وكان ضدية بين هذين اللونين، وكان كل طرف من الطرفين وجوده يتوقف على تمامية أجزاء علته، طيب، طرف الوجود صح كان يتوقف على المقتضي والشرط وانتفاء المانع، طرف العدم على ماذا يتوقف؟ على المقتضي والشرط وانتفاء المانع، بما أن وجود المانع، الآن موجود، فصار طرف العدم باقٍ في كتم العدم، لأنه مانع، الذي هو جزء العلة لم يتحقق، انظر يؤكد الماتن على شيء، لم يكن وجود ذلك البياض علة لعدم السواد، وجود ذلك البياض ما كان له دخل في تحقق هذا السواد، لماذا؟ لأنه يقول له سبق، لأن علة العدم إنما هي نقيض علة الوجود، يقول: هذا مدفوع، كيف ندفعه؟ يقول: كلام المحقق الخونساري في أي وادٍ، ونحن ما نريد أن نصل إليه في أي وادٍ؟ لم يفرض في كلام المحقق الخونساري خروج المانع المعدوم عن كونه مانعاً، ما قال: الضدين لما يكون أحدهما له وجود، والآخر عدم لذلك الوجود، فأجزاء علة العدم لا تكون في رتبة أجزاء علة الوجود، مختلفة عنها، لو كان الأمر كذلك، يعني نوضح هذا في الخارج، يعني لو افترضنا أن أجزاء علة المعدوم مختلفة عن أجزاء علة الموجود، لكان ما فيه توقف من الطرفين، ولكن افترضنا أن العلية هي واحدة، فكما أن هذا  يحتاج إلى المقتضي والشرط وعدم المانع، فذلك أيضاً ضده يحتاج إلى المقتضي والشرط وعدم المانع، حتى يصير ما فيه توقف من الطرفين لابد أن نفرض أن طرف العدم حتى يبقى في كتم العدم، علته مختلفة عن طرف الوجود، وهذا خلف أو ليس خلفاً؟ خلف....

ولذلك يقول: مدفوعة: بأنه لم يفرض في كلام المحقق المذكور خروج المانع المعدوم عن كونه مانعاً، هو باقي على مانعيته، لو كان، مانع يعني المعدوم، هو لو كان موجوداً لمنع تأثير الإزالة، ما تحققت الإزالة.....
وعن كون عدمه من أجزاء العلة، بل مجرد عدم فعلية توقف وجود المعلول الموجود على عدمه، يتحقق العدم المذكور، وإلا فالخصوصية الذاتية بين المانع والممنوع، وبين الضد وضده، لاتتوقف على وجود الممنوع قطعاً، يعني يقول إما نحن نقبل أن أجزاء العلة في الطرفين بمثابة واحدة، ويكون هذا خلاصة الكلام، ويكون كل منهما وجوده، يعني وجود أحد الضدين مانع عن تحقق الآخر، لأنها جزء العلة، أو لا، نقول في طرف العدم،لا، أجزاء العلة مختلفة عنها في طرف الوجود، ويصير طرف الوجود لايتوقف على طرف العدم كما افترض الآغا حسين، وهذا خلف ما افترضناه في الضدين في الطرفين.....

وكيف كان، هذا ليس للماتن، لصاحب الكفاية للشيخ الآنصاري، لمجموعة من جهابذة الأصوليين....

وكيف كان، فلا ينبغي التأمل في بطلان التفصيل المذكور، فإن عدم المانع لما كان من أجزاء العلة، فلا يفرق في افتقار المعلول إليه، وتوقف المعلول عليه بين تحققه في طرف الوجود، وبين تحققه في طرف العدم....

قال الشيخ الأعظم (يرحمه الله) في تقريراته لكلانتر تلميذه: الفرق بين حالة وجود الضد وحالة عدمه والتزام التوقف في الأول، في الوجود فقط، دون الثاني، من ما لا سبيل إليه، يعني ما يمكن أن نقبل هذا، إذ غاية ما هناك أن يكون الموقوف عليه حاصلاً في الثاني، ولا معنى لمنع التوقف في المقدمات الحاصلة، لأنه ماذا يصير؟ خلف ما افترضناه من وجود ضدين بين الطرفين.....

نعم، قد يدعى أنه مع تحققه لا مجال للتكليف به غيرياً تبعاً لوجوب المعلول نفسياً، لأنه طلب الحاصل، يقول: نعم هناك شيء يمكن أن المحقق الخونساري التفت إليه، وكان نظره من الناحية الشرعية لكن جاء بتعبير فلسفي، فخلط بين الناحية الشرعية والتعبير الفلسفي، يقول: افترضنا أن الآن هذا يقول لك: أوجد السواد في هذا المحل، وافترضنا أن المحل هذا لا لون له، هل يكون هذا السواد موقوف على عدم البياض؟ لا، لأنه أصلاً البياض منعدم والسواد منعدم، فالشارع لايكلفك بتحصيل الحاصل، يقول لك: يعني أعدم البياض لتحقق السواد، إذا كان نظره هذا، هذا مقبول، يعني يقول لك: لأن التكليف بالغيري بأن يكون هناك أحد أجزاء العلة، وهو انتفاء المانع، مع أن هو هذا منتفي، يقول لك: أنفِ المانع الذي هو منتفي بذاته، يقول: هذا تحصيل حاصل، لا يمكن.....
لكن المحقق الخونساري ما جاء بهذا التعبير وقال إنه مستحيل أن يكلفنا الشارع برفع المانع أو بانتفاء المانع مع أن المانع منتفي، إذا كان قصده ذلك، هذا تام، ولكنه ليس محل كلامنا.

ونحن إشكال الدور ما جاءنا في هذه المسألة، أنه مع أن المانع موجود، منتفي، نحن جئنا وحصلنا ماذا؟ حققنا أحد الضدين ولم نحتج في تحققه أو في تحقيق أحد الضدين لنفي مانعه، ليس كلامنا في هذا، كلامنا في أنه هناك ضدان، وكل منهما يتوقف على عدم الآخر، فيكون عدم الآخر جزءاً من علته، وإذا كان جزءاً من علته سوف يلزم إشكال الدور،لأن الموقوف عليه سوف يكون عين الموقوف عليه، ويلزم تقدم الشيء على نفسه ووجوده قبل وجوده، وبالتالي يؤدي إلى اجتماع النقيضين، هذا كلامنا في هذا الوادي، وليس كلامنا أننا ما فيه لا سواد ولا بياض، يقول لك تعال حقق السواد، وتحقيقك للسواد موقوف على عدم البياض، أصلاً ما فيه بياض، حتى يقول لك، أمر بتحصيل الحاصل وهو محال…
نعم قد يدعى أنه مع تحققه لا مجال للتكليف به غيرياً تبعاً لوجوب المعلول نفسياً، لأنه طلب الحاصل، لكنه مع خروجه عن محل الكلام من التوقف والاستناد الذي هو منشأ لزوم الدور، إنما يتم مع تعذر ارتفاعه بعد حدوثه، أما مع عدم تعذره، ويقول بعد حتى في، انظروا الماتن عنده التفاته جميلة، يقول:عالم التكليف ماهو؟ فلنفرض أن هناك لا سواد ولا بياض، ما في ضدية، وقال لك المولى: أوجد السواد، أوجد السواد معناه ماذا؟ معناه أن وجود كل من الضدين تحت يدك، أنت باستطاعتك أن توجد السواد وباستطاعتك أن توجد البياض، فلما يقول لك المكلِّف: أيها المكلَّف أوجد السواد، معناه هذا التكليف ماذا؟ معناه اجعل أجزاء العلة التامة لتحقق السواد موجودة، ومنها ماذا؟ انتفاء المانع، صحيح أن المانع منتفي من الأصل، لكن يقول لك مثلاً ماذا؟ أبقه على كتم عدمه، يعني لا تفكر به، لا يوجد، لا توجه إرادتك إليه، التكليف يصير بهذا المعنى، بالكف....

لكنه مع خروجه عن محل الكلام من التوقف والاستناد، الذي هو منشأ لزوم الدور، يتم مع تعذر ارتفاعه بعد حدوثه، أما مع عدم تعذره، فيتعين التكليف، يعني لو كان انتفاء البياض متحققاً ولا يمكن إلا أن يكون البياض منتفياً، فما يستطيع المولى يقول لك ماذا؟ حافظ عليه في كتم العدم، لأنه أصلاً  هو تحصيل حاصل، لكن إذا كان هو تحت قدرتك، بإمكانك أن توجد السواد وبإمكانك أن توجد البياض، فمعنى أن التكليف ماذا؟ يقول لك: أوجد أجزاء العلة التامة لهذا المعلول منها انتفاء المانع، يعني انتفاء ضده الآخر، وإن كان العدم، وإن كان ضده في كتم العدم، يقول لك يعني أبقه، معنى التكليف كذلك....

أما مع عدم تعذره فيتعين التكليف غيرياً للمحافظة عليه كسائر المقدمات الموجودة، هذا ما تيسر لنا الكلام فيه من الوجوه الأربعة القوية الدالة على انتفاء إشكال الدور، وقد تبين أنه لم نستطع بهذه الوجوه المذكورة أن ننفي إشكال الدور، يعني أصبح إشكال الدور محكماً، فأحسن طريق لمن نرجع لانتفاء إشكال الدور؟ هو الطريق الأول، يعني ليس الطريق الأول من الأربعة، الكلام الذي نحن أوردناه فيما تقدم، الذي نحن قلنا: أن المعيار في التضاد بين مجرد عدم اجتماع المثلين.....وأن ذلك بنفسه لا يتقضي توقف أحدهما على عدم الآخر، ومقدمية عدمه له، الذي هو محل الكلام.....
يعني ما ذكرناه صفحة ....الفرق بين المانع والضد، تتذكرون الفرق بين المانع والضد؟ صحة ثلاثمائة وأربعة عشر، (314)، ألم نقل إنه هنا صحيح أنه مانع، ولكن ما فيه ضدية...

....

المانع، الضدية، التي قلنا لو كان مانعاً لكان من أجزاء العلة، ولكن هو في الحقيقة ليس بمانع، وإنما هو ماذا؟ يعني ضد في الوجود وليس ضداً في العلية، وفرقنا بين الضدية في عالم الوجود، والضدية في عالم العلية، ونفينا الإشكال، قلنا إن هذا كمانع إذا كان في الوجود ما فيه مانع، أن لا يكون توقف من أحد الطرفين على الطرف الآخر، أما إذا كان هناك مانع، المانع له تأثير في العلية، فهذا الذي يلزم منه إشكال الدور، يعني يقول:هذه الوجوه الأربعة التي نحن أوردناها ما كانت تفي بالمطلوب، فتضطرنا إلى رجوعنا إلى الوجه الوجيه الذي أوردناه، وأنا أحسن تقريب لهذا الوجه موجود في أصول الشيخ المظفر، الوجه الأول، يعني قرره بامتياز، عباراته تفي بالمطلب، قال فرق بين الضدية، فهناك ضد في الوجود وضدية في العلية، والضدية التي هي جزء من.....التي يتوقف عليها إشكال الدور الضدية في العلية، ونحن هنا التوقف من الطرفين، ضدية في الوجود لا يلزم منها إشكال الدور، هذا خلاصة كلام الشيخ المظفر، وهو تقريباً أحسن تقريب.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
